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)2020-IFR–149( :القرار رقم

)2019-6863-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربـط زكـوي تقديـري - رأس المـال - يحـق للهيئـة إجـراء الربـط التقديـري بنـاءً علـى رأس المـال المقيـد 
بالسجل التجاري باعتباره هو الأصل في تحديد الوعاء الزكوي، وادعاء المدعي بأن السجل التجاري منتهٍ دون 

أن يقدم ما يثبت صحة اعتراضه يترتب عليه رفض الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
ـا منتهيًـا ولـم  للأعـوام 1436هــ و1437هــ و1439هــ، مسـتندًا إلـى أن لديـه سـجلً تجاريًّ
ا على  يسـتخدمه ولا يوجـد لديـه عمالـه أو رخـص بلديـة - أجابـت الهيئـة بأنهـا ربطـت زكويًّ
ا اسـتنادًا على المادة )13( من لائحة جباية الزكاة؛ لأن الهيئة اتضح  المدعي ربطًا تقديريًّ
ا بعد تحديد وعائه  لها أن المدعي له سجل تجاري لوازم طبية؛ لذا تمت محاسبته تقديريًّ
الزكوي بالرجوع إلى رأس المال المقيد بالسـجل التجاري - دلت النصوص النظامية على 
أن رأس المال يُعتبر أحد مكونات الوعاء الزكوي التقديري، ويتم تحديده بأي من الطرق 
الممكنـة، ومنهـا السـجل التجـاري، ولا يُكْتَفَـى مـن المدعـي لإلغـاء الربـط التقديري مجرد 
الادعـاء بـأن السـجل منتـهٍ، ولـم يسـتخدم دون أن يقـدم مـا يثبـت صحـة اعتراضـه - ثبـت 
للدائـرة أن الهيئـة أجـرت الربـط بالأسـلوب التقديـري علـى المدعـي وفقًـا لـرأس المـال 
الموجود في السـجل التجاري، وثبت لها أن المدعي لم يقدم مسـتنداته الثبوتية لصحة 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة  اعتراضه. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًّ

)42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

مـة لجبايـة الـزكاة الصادرة  المـادة )1/22(، )6/13-أ( مـن اللئحـة التنفيذيـة المنظِّ  -
بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد 1442/02/24هــ الموافـق 2020/10/11م عَقـدت الدائـرة الأولـى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض … جلستها عن بُعد عبر 
الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعله؛ وحيث استوفت 
الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية 

برقم )Z-2019-6863( وتاريخ 1441/03/26هـ، الموافق 2019/11/24م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )…( هوية وطنية رقـم )…(، بصفته مالك 
)…( سجل تجاري رقم )…(، تقدم باعتراض على الربط الزكوي الذي أجرته المدعى عليها 
للأعوام 1436هـ و1437هـ و1439هـ، وأسس اعتراضه فيما يتعلق بالأعوام سالفة الذكر 
ـا منتهيًـا ولم يسـتخدمه، ولا يوجد لديه عمالـة أو رخص بلدية، وأنه  بـأن لديـه سـجلًّ تجاريًّ
عنـد طلـب إلغـاء السـجل طلبـت المدعـى عليهـا مبلـغ )1,343.75( ريـالًا عـن كل سـنة، 
واعترض لديهم وتم تخفيض المبلغ إلى )718.75( ريالًا، وبناءً عليه، يطلب قبول اعتراضه 

وإلغاء المبالغ ليتمكن من شطب السجل.

خة بتاريخ 2020/01/02م،  عى عليها؛ أجابت بمذكرة ردٍّ مؤرَّ وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
تضمنـت مـا يلـي: “ينحصـر اعتـراض المكلـف علـى الربـط التقديـري ويُفيـد بأن مبلـغ الزكاة 
مرتفـع، وفيمـا يلـي نعـرض وجهـة نظـر الهيئـة حيـال الاعتـراض علـى النحـو التالـي: اتضـح 
لـذا تـم محاسـبته برأسـمال )%15+25,000(،  لـوازم الطبيـة  للهيئـة أن المكلـف سـجل 
واسـتندت الهيئـة فـي ربطهـا علـى المادة )13( الفقـرة )5/ب، هـ( من لائحة جباية الزكاة 
التي نصت على أنه )يحق للهيئة محاسبة المكلفين بالأسلوب التقديري من أجل إلزامهم 

بالتقيد بالمتطلبات النظامية في الحالات التالية:

عـدم مسـك دفاتـر وسـجلت نظاميـة دقيقـة تعكـس حقيقـة وواقـع نشـاط  ب- 
المكلف. هـ- عدم تمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات المدونة في إقراره 
بموجـب مسـتندات ثبوتيـة(، وكذلـك الفقـرة )8( التي نصت على أنـه »عند تحديد 
الوعاء الزكوي بالأسلوب التقديري تقوم الهيئة بتجميع المعلومات التي تمكنها 
مـن احتسـاب الوعـاء الزكـوي الـذي يعكـس بطريقـة عادلة حقيقة نشـاط المكلف 
عـن  المتوافـرة  والمعلومـات  بالحالـة  المرتبطـة  والحقائـق  الظـروف  فـي ضـوء 
المكلف لدى الهيئة من خلل ما يقدمه المكلف من دلائل وقرائن موثقة أو من 
خلل المعاينة الميدانية والفحص الذي تقوم به الهيئة، ومن خلل أية معلومات 
تحصل عليها من أطراف أخرى مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض 
والإعانات الحاصل عليها(، لذا تطالب الهيئة برفض الدعوى المقامة من المدعي 
)…( علـى الربـط الزكـوي للأعـوام 1436هــ و1437هــ و1439هــ، وذلـك للأسـباب 

حة أعله«. الموضَّ
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وفي يوم الأحد 1442/02/24هـ، عَقدت الدائرة جلسة عن بُعد لنظر الدعوى، لم يحضرها 
ـلً  ـا، وحضرهـا )…( بصفتـه ممثِّ المدعـي أو مَـن يُمثلـه رغـم ثبـوت تبليغـه تبليغًـا نظاميًّ
للمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويض صادر عـن وكيل محافظ 
ـل المدعـى  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـئون القانونيـة برقـم )…(، وبسـؤال ممثِّ
عليهـا عـن دعـوى المدعـي، أجـاب بأنـه يتمسـك بـرد المدعـى عليهـا المودع لـدى الأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة، وطلـب البـتَّ فـي الدعـوى بموجـب مـا هـو متوافـر فـي ملفها، 
ـا إذا كان لديـه أقـوال أخـرى، أجـاب بالنفي، لـذا قررت  ـل المدعـى عليهـا عمَّ وبسـؤال ممثِّ

الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطـلع  بعـد 
مـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة  1376/03/14هــ وتعديلتـه، وعلـى اللئحـة التنفيذيـة المنظِّ
بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، وعلـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر 
ل بالمرسـوم الملكي رقم  بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المُعـدَّ
)م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة 
رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلتهـا، وبعـد الاطـلع علـى قواعـد عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلقة.

عـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المُدَّ
للـزكاة والدخـل فـي شـأن الربـط الزكـوي التقديـري للأعـوام 1436هــ و1437هــ و1439هـ؛ 
وحيث إن هذا النزاع من النزاعات الزكوية، فإنه يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص 
لجنـة الفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبـة الدخل بموجب الأمر الملكي رقم )26040( 
بتاريـخ 1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم عنـد 
مه استنادًا إلى الفقرة رقم )1(  الجهة مصدرة القرار خلل ستين )60( يومًا من تاريخ تسلُّ
مـن المـادة )الثانيـة والعشـرين( مـن اللئحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الـزكاة، الصادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، التي نصت علـى أنه: »يحق للمكلف 
مه خطـاب الربط«؛ وحيث إن  الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خـلل سـتين يومًا من تاريخ تسـلُّ
بتاريـخ  الزكـوي  الربـط  بقـرار  تبلـغ  قـد  عـي  المُدَّ أنَّ  الدعـوى  مسـتندات  مـن  الثابـت 
1440/11/28هــ، واعتـرض عليـه بتاريخ 1440/12/18هـ؛ فإن الدعوى تكون قد اسـتوفت 

أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة لـلأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدائرة أن الخلف بين 
عـى عليهـا ينحصـر في الربـط الزكوي للأعوام 1436هــ و1437هـ و1439هـ؛  عـي والمُدَّ المُدَّ
ويتمثـل الخـلف فيـه علـى أن المدعـي يطالـب بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا بشـأن الربـط 
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الزكـوي للأعـوام 1436هــ و1437هــ و1439هــ؛ فـي حيـن أن المدعـى عليهـا تدفـع بأنه تم 
ـا علـى المكلـف بنـاءً علـى السـجل التجـاري، وحيـث ثبـت للدائـرة وجود سـجل  الربـط تقديريًّ
تجـاري للمدعـي رقـم )…(، ممـا يظهر معه مقدار الزكاة الواجب شـرعًا بشـكل دقيق بناءً 
على رأس المال، واستنادًا على نصِّ الفقرة )6/أ( من المادة )الثالثة عشرة( من اللئحة 
التنفيذيـة للـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ علـى أنـه: 
»يتكـون الوعـاء الزكـوي بالأسـلوب التقديـري مـن الآتي مـا لم يظهر إقـرار المكلف وعاءً 
أكبـر: أ- رأس المـال العامـل، ويتـم تحديـده بـأي مـن الطـرق الممكنـة سـواءً من السـجل 
التجاري، أو عقود الشركة ونظامها، أو أي مستند آخر يؤيد ذلك.« وحيث إن رأس المال 
الموجـود فـي السـجل التجـاري هـو الأصـل فـي تحديـد الوعـاء الزكوي، فـل وجاهة لطلب 
المدعـي إلغـاء الربـط الزكـوي بالأسـلوب التقديـري؛ الأمـر الـذي تخلـص معـه الدائـرة إلـى 

عي. رفض اعتراض المُدَّ

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفـض اعتـراض المدعـي )…( رقـم مميـز )…( علـى قـرارات المدعـى عليهـا الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل، المتعلق بالربوط الزكوية محل الدعوى.

الموافـق  الثلثـاء  يـوم  الدائـرة  الطرفيـن، وقـد حـددت  بحـق  ـا  القـرار حضوريًّ صـدر هـذا 
م نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب  1442/03/24هــ موعـدًا لتسـلُّ
مه، بحيـث يصبـح  النظـام خـلل )30( ثلثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


